اتفاقية الاعتراف بقرارات 
التحكيم الأجنبية وتنفيذها 


(نیویورك 1804( 


لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ASA‏ 
العامة. وهي 6385 دوراً هامًا 2 تحسين الإطار القانوني للتجارة الدولية من خلال إعداد نصوص 
تشريعية دولية لكي تستخدمها الدول 4 تحديث قانون التجارة الدولیةء ونصوص غير تشريعية لكي 
تستخد مها الأطراف التجارية 2 التفاوض على المعاملات. أما النصوص التشريعية فتتناول البیع 
الدولي للبضائع؛ وتسوية النزاعات التجارية الدولية: بما ب ذلك كل من التحكيم والتوفیق؛ والتجارة 
الإلكترونية؛ والإعسارء بما 2 ذلك الإعسار عبر الحدود؛ والنقل الدولي للبضائع؛ والمدفوعات الدولية؛ 
والاشتراء وتطوير مشاريع البنية التحتية؛ والمصالح الضمانية. وأما النصوص غير التشريعية فتشمل 
قواعد تتعلق بالاضطلاع بإجراءات التحكيم والتوفيق؛ ومذكرات بشأن تنظيم الإجراءات التحكيمية 
والاضطلاع بها؛ ودليلين قانونيين بشأن عقود المنشآت الصناعية والتجارة المكافئة. 


يمكن الحصول على ا مزيد من ا معلومات من أمانة الأونسيترال على العنوان التالي: 


UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre 
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 


Telephone: (+43-1) 26060-4060 Telefax: (+43-1) 26060-5813 
Internet: www.uncitral.org E-mail: uncitral@uncitral.org 


لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 


اتفاقية الاعتراف بقرارات 
التحكيم الآجنبية وتنفيذها 


(V90A (نيويورك‎ 


تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام معا. ويدل ايراد رمز lgia‏ على 
إحالة مرجعية إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. 


النصى المستنسخ # هذا النشور هوصيغة منفّحة BAS‏ منها الجزء الثالث الذي 
كان موجوداً ‏ المنشور الأصلي الصادر 4 عام .۲٠٠۹‏ 


يجوز الاقتبامس من هذا المنشور أو إعادة طباعتهء ولكن مع الإشارة إلى المصدر 
وإرسال نسخة من المنشور الذي يتضمّن الاقتباس أو إعادة الطباعة. 


الصفحة 
مقدمة RAM RESTAR ASAS‏ واب RR‏ و RR‏ 
الجزء الأول- مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي نيويورك 
٠‏ أيار/مايو - ٠١‏ حزيران/يونيه ۱۹۰۱۸ ER RS UEERE‏ 7 151570 
مقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم 
التجاري الدولئ وض ل کر سس Or A AA A AA AA SRE‏ 
اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك, 
٠‏ أيار/رمايو-١٠‏ حزيران/يونيه 130( NAAA AAA A ata‏ 
الجزء الثاني- التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة ۲ من المادة الثانية 
والفقرة ١‏ من المادة السايعة من اتفاقية الاعتراف 
بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها DO,‏ 
القرار ۳٣/٦٦‏ الذى اتخذته الجمعية العامة 2 ٤‏ كانون الأول/ديسمبر ER ٠٠١5‏ 
توصية بشأن تفسير الفقرة )1( من المادة الثانية والفقرة )1( من المادة 
السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذهاء المبرمة 
2 نيويورك» 2 ٠١‏ حزيران/يونيه ۱۹۰۸ء اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة 
للقانون التجاری الدولى 2 ۷ تموز/يوليه ٠٠١“‏ أثناء دورتها التاسعة والثلاثين Wreaths‏ 
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ممد مہ 


الأهداف 

اعترافاً بازدیاد أهمية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية؛ تسعى اتفاقية 
الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (الاتفاقية) إلى توفير معايير تشريعية مشتركة 
بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وغير 
المحلية وإنفاذها. ويبدو أن التعبیر "غير المحلية" يتضمّن قرارات التحكيم التي وإن كانت قد 
صدرت 2 دولة الإنفاذ فهي تعامل باعتبارها قرارات "أجنبية" بمقتضى قانون تلك الدولة وذلك 
بسبب وجود عنصر أجنبى ما 4# الإجراءات» مثلا لدى تطبيق القوانين الإجرائية الخاصة بدولة 
أخرى. 

الأجنبية وغير المحلية؛ ومن ثم ÁS‏ الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان الاعتراف بتلك 
القرارات واعتبارها عموما قابلة للإنفاذ 2 ولاياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم 
المحلية. كما أن من الأهداف التبعية التي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتضي من محاكم 
الدول الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول ali‏ وذلك باقتضائها من المحاكم 
حرمان الطرفين من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقهما على إحالة مسألة خلاف إلى 


الأحكام الرئيسية 
تطبّق الاتفاقية على قرارات التحكيم التي تصدر 12 دولة أخرى غير الدولة التي يتمس 
فيها الاعتراف بالقرارات وإنفاذها. وتطبّق أيضا على قرارات التحكيم "التي لا تعتبر 
قرارات محلية". وعندما تقبل دولة ما بان تلتزم بالاتفاقية يجوز لها أن تعلن Lgl‏ سوف 
in‏ تطبيق الاتفاقية )1( على ما يخص قرارات التحكيم الصادرة 2 إقليم دولة 
طرف آخری فقط» ورب) على العلاقات القانونية التي تعتبر "تجارية" فقط بمقتضی قانونها 
المحلي. 

كما تحتوي الاتفاقية على أحكام بشأن اتفاقات التحكيم. وهذا الجانب مشمول فيها من خلال 
الاعتراف بأنه يمكن رفض إنفاذ قرار تحكيم ما بناء على Gl‏ الاتفاق الذي استند إليه القرار قد 
Y‏ يكون معترفا به. ومن ثم GLa‏ المادة الثانیةء 2 الفقرة )١(‏ منهاء تنص على أن تعترف الدول 
الأطراف باتفاقات التحكيم المكتوبة. By‏ هذا الصددء اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون 


١ 


التجاري الدولي ( الأونسيترال)» خلال دورتها التاسعة والثلاثين 2 عام ٢۲۰۰ء‏ توصية تسعى 
إلى تقديم الإرشاد إلى الدول الأطراف بشأن تفسير المقتضى الوارد 4 الفقرة )1( من المادة 
الثانية بأن يكون اتفاق التحكيم کتابة: وإلى التشجيع على تطبيق الفقرة )١(‏ من المادة السابعة 
لكي يتستى CY‏ طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد io‏ به» بمقتضى قانون أو معاهدات 
اليلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على اتفاق التحكيم, > من حقوق 2 التماس الاعتراف بصحة ذلك 
الاتفاق. 


Ll‏ الالتزا م المحوري المفروض على الدول الأطراف فهو الاعتراف بجميع قرارات التحكيم ضمن 
هذا المخطط بأنها Se‏ إنفاذهاء إذا ما لب إلیھا أن تقوم بذلك؛ بمقتضى قانون بلد 


CACA 


وتحدّد الاتفاقية خمسة أسباب يجوز الاستناد إليها 2 رفض الاعتراف أو الإنفاذ بناء على 
طلب الطرف الذي يُحتج بها تجاهه. وتشمل هذه الأسباب عدم أهلية الطرفين؛ وعدم صحة 
اتفاق التحكيم» ومراعاة الأصول القانونية. ونطاق اتفاق التحكيم» والاختصاص القضائي لهيئة 
٠ ¿Sal‏ وإبطال أو تعليق قرار تحكيم ‏ البلد الذي صدر فيه القرار. أوبموجب القانون الذي 


صدر به. کماتحدد الاتفاقية سببين إضافيين يجوز للمحكمة أن ت u‏ اليهماء بمبادرة منها 
‘o>‏ لرفض الاعتراف بقرار تحكيم أو رفض إنفاذه. ویتعلق ھذان السيبان بالقابلية للتحكيم 
ATT‏ 


كما تسعى الاتفاقية إلى التشجيع على الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها 2 أكبر عدد ممكن 
من القضايا. ويتحقق هذا الفرض من خلال المادة السابعة )1( من الاتفاقية بإزالة الشروط 
اللازمة للاعتراف والإنفاذ 2 القوانين الوطنیةء والتي تكون أشد صرامة من الشروط الواردة 
2 الاتفاقية؛ مع إتاحة المجال 2 الوقت نفسه لاستمرار تطبيق Gl‏ أحكام قانونية وطنية تمنح 
الطرف الذي يلتمس إنفاذ قرار تحكيم حقوقا خاصة أو أكثر مؤاتاة. وتعترف تلك المادة بحق 
Gl‏ طرف ذي مصلحة 2 الاستفادة من قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه التعويل على 
القرار, بماك ذلك ي الأحوال التي يوفر فيها ذلك القانون؛ أو تلك المعاهدات» نظام تقنين 
مؤاتیا أكثر من الاتفاقية. 


بدء السريان 


بدأ سريان الاتفاقية 2 ۷ حزيران/يونيه ۱۹۵۹ (المادة الثانية عشرة ). 


aslo la plo Lys بت ضسر‎ 


6% 
أمام Gl‏ دولة عضو 2 الأمم المتحدة. أو Gi‏ دولة we‏ عضوےے Gl‏ وكالة متخصّصة 2 


y 


منظومة الأمم المتحدة:؛ أو طرف 2 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادتان الثامنة 
والتاسعة ). 


الإعلانات والإخطارات الاختيارية و /أو الإلزامية 


يجوز ¿dy CY‏ عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو عند الانضمام إليهاء أوعند 
الإخطار بتمديد نطاقها الإقليمى بمقتضى المادة العاشرة منهاء أن تعلن» على أساس ا معاملة 
بالكل آتھا كن al lbs‏ ضوهن ly al ae‏ الصادرة ع2 هليم y‏ 
أخرى طرف 2 الاتفاقية وإنفاذ تلك القرارات. ويجوز لھا أيضا أن تعلن أنها لن تطيّق الاتفاقية 
¿le Y‏ الخلافات Ge MELT‏ علا فا تاقانوتية: سواء أكانت تعاقدية al‏ غير صاقریق py‏ 
علاقات تجارية بموجب القانون الوطني للدولة التي تصدر هذا الإعلان (المادة الأولى). 


يجوز GY‏ دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب يُوجّه إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة. ویبداً سريان الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام الإخطار (المادة 
الثالثة عشرة). 


الجزء الآول 


مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم 
التجاري الدولٹي 
نیویورك ٠١‏ أيار/ مايو - ٠‏ حزيران/يونيه ۱۹۵۸ 


مقتطفات من الوثیقة الختامیة لؤتمر الأمم Soil‏ 
بشأن التحكيم التجاري الدولی!'' 


2 ا معتمد‎ (Via) ٥٦٦ فور المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدةء بقراره‎ Y 
اتفاقية بشأن الاعتراف‎ al ol أیار/مایىو ١٥۱۹ء أن يدع و إلی عقد مؤتمر مفوّضين لغرض‎ ٣ 
بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذهاء والنظر يے إمكانية اتخاذ تدابیر أخرى من أجل زيادة‎ 
فعالية التحكيم 2 تسوية المنازعات 2 إطار القانون الخاص.‎ 


Peal 

"17- طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى المؤتمرء 2 قرارہ الذي دعا فيه إلى عقده» إبرام 
اتفاقية على أساس مشروع الاتفاقية الذي أعدّته اللجنة المعنية بإنفاذ قرارات التحكيم الدولية. 
وبمراعاة التعليقات والاقتراحات التى قدَّمها عدد من الحکومات والمنظمات غير الحكومية, 
وكذلك المناقشة التي جرت خلال دورة المجلس الحادية والعشرين. 

1 بناء على المداولات؛ بصيغتها المدوّنة 4 تقارير الفرق العاملة 29 محاضر الجلسات 
العامة Sel‏ المؤتمر الاتفاقية بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذهاء المرفقة بهذه 
الوثيقة الختاميةء وفتح باب التوقيع عليها. 


lid 


"17- إضافة إلى ذلك: اعتمد المؤتمر القرار التالى: بناء على المقترحات المقدَّمة من اللجنة 
المعنية بالتدابير الأخرىء والواردة 2 تقريره: 


”'' النص الكامل للوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي 
(E/CONF.26/8Rev. 1)‏ متاح 2 الموقع الشبكي: -http://www.uncitral.org‏ 


"إن ا مؤتمرء 

"إذ يعتقد SL‏ إضافة إلى الاتفاقية بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذهاء 
المبرّمة الآنء التي من شأنها أن تسهم 2 زيادة فعالية التحكيم 2 تسوية المنازعات التي يحكمها 
القانون الخاص, ينبغى اتخاذ تدابير إضافية 2 هذا المضمار, 


"وقد نظر 2 الدراسة الاستقصائية والتحليلية البارعة للتدابير التی يمكن اتخاذها من 
أجل تعزيز فعالية التحكيم 4 تسوية المنازعات التي يحكمها القانون الخاص» التي أعدّها الأمين 
العام (الوثيقة (E/CONF.26/6‏ « 


"وقد خصّ بالانتباه الاقتراحات المقدّمة فيها بشأن السبل الممكنة التي يتسنَّى من خلالها 
للمنظمات الحكومية وغيرها المهتمة أن تقوم بمساهمات عملية بغية زيادة فعالية اللجوء إلى 


التحكيم, 


يعرب عن وجهات لنظر لتالية پبجہنتوصن لمسائل لرئيسية لتي تناولتها مذكر لامين 
العا : 
E‏ 


-١"‏ يرتثي أنَّ توسيع نطاق نشر المعلومات عن قوانين التحكيم وأساليب ممارسته 
ومرافقه يسهم ماديا 2 مسار التقدم 2 مجال التحكيم التجاري؛ ويعترف Les‏ قامت به من قبل 
المنظمات المهتمة من عمل 2 هذا المیدان:''' ويعرب عن الأمل بأن تواصل تلك المنظمات أنشطتها 
4 هذا الصدد: إن لم تكن قد أنجزتها بعدٌ؛ مع الانتباه خصوصا إلى التنسيق بين أنشطتها؛ 


Y‏ يعترف باستحسان التشجيع على ¿all‏ عند الضرورة:؛ بإنشاء مرافق تحكيم 
جديدة وعلى تحسين المرافق القائمةء وخصوصا 2 بعض المناطق الجغرافية والفروع التجارية؛ 
ويعتقد بانه يمكن القيام بعمل مفید 2 هذا الميدان من جانب المنظمات الحكومية وغيرها ذات 
الصلة. والتي قد تكون ناشطة 2 مجال شؤون التحکیم: مع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة 
اجتناب الازدواجية 2 الجهود» والتركيز على التدابير التي تعود بأكبر قدر من الفائدة العملية 
على المناطق وفروع التجارة المعنية؛ 

"7 يدرك قيمة المساعدة التقنية 4 استحداث تشريعات ومؤسسات Ys‏ خاصة 
بالتحكيم؛ ويقترح أن تسعى الحكومات وغيرها من المنظمات المهتمّة إلى تقديم تلك المساعدة: 
ضمن حدود الموارد المتاحة3ء إلى الذين يلتمسونها؛ 

"2-4 يدرك أنَّ تنظيم أفرقة دراسة أو حلقات دراسية أو أفرقة عاملة على الصعيد 


الإقليمي قد يؤدي 2 الظروف المناسبة إلى تقديم نتائج مثمرة؛ ويعتقد بأنه ينبغي النظر بعين 
الاعتبار إلى استصواب قیام اللجان الإقليمية التابعة للآمم المتحدة وغيرها من الهيئات ا معنیة 


“ على سبيل SLL‏ اللجنة الاقتصادية لأوروباء ومجلس البلدان الأمريكية للحقوقيين. 


OO AA‏ بر ا ن ا ا A‏ جر امن 
هذا النحو. 4 اجتناب الازدواجية وضمان الاقتصاد 2 الجهود والموارد؛ 

By 2-4"‏ أنَّ تحفيق قدر أكبر من التوحيد 2 القوانين الوطنية بشأن التحكيم من 
شأنه أن يؤدي إلى زيادة فعالية التحكيم 2 تسوية المنازعات التي يحكمها القانون الخاص» وينوه 
بالعمل الذي قامت به من قبل 2 هذا الميدان منظمات قائمة مختلفةۃء''' ويقترح على سبيل 
تكملة جهود تلك الهيئات توجيه الانتباه المناسب إلى تحديد مواضيع اساسية ملائمة من اجل 
قوانین تشريعية نموذ جية بشأن التحکیم, وغير ذلك من التدابير المناسبة من أجل التشجيع على 
استحداث تلك التشريعات؛ 


"يعرب عن الرغبة ‏ أن تقوم الأمم المتحدة؛ من خلال أجهزتها المناسبة؛ بما تراه ممكنا 
ls‏ من الخط واحامق أجل la de all‏ دراس ادان الام lesa‏ 
التحكيم 2 تسوية المنازعات التي يحكمها القانون الخاص, من خلال مرافق الهيئات الإقليمية 
والمنظمات غير الحكومية القائمةء وكذلك من خلال ما قد يتم إنشاؤه من مؤسسات مماثلة 
اخری 2 المستقبل؛ 

"يقترح أن يكون القيام EL‏ من تلك الخطوات على نحو يضمن التنسيق الصحيح بين 
الجهود. واجتناب الازدواجیةء والحرص الواجب على مراعاة اعتبارات الميزانية؛ 


"يطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى الأجهزة المعنية 2 الأمم المتحدة." 


(" الوثائق الرسمية للجمعية العامة الدورة الأربعون, الملحق رقم ۱۷ (4/40/17)» المرفق الأول. 


اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 
(نيويورك؛ ٠١‏ أيار/ مايو-١٠‏ حزيران/يونيه 104( 


ا مادة الأولى 


A AER AAA 
Lang ly الامدراف ہد‎ llas الدولة الى‎ BLS دو‎ ly ail ola 
فيهاء ومتی كانت ناشئة عن خلافات بين أشخاصص طبيعيين أو اعتباريين. وتنطبق أيضا على‎ 
قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية 2 الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات‎ 


وتنفیذھا۔ 


٢‏ لایقتصر مصطلح "قرارات التحكيم" على القرارات التي يصدرها محكمون 
معيّنون لكل قضية؛ بل يشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات تحكيم دائمة تكون الأطراف 
قد أحالت الأمر إليها. 


٣‏ يجوز لأية دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها 
أو عند الإخطار بمد نطاق العمل بها وفقا لمادتها العاشرة أن تعلن: على أساس المعاملة «SAL‏ 
أنها BL Gules oot‏ إلا بالتسية day Cal ie‏ أراضي درلا sl slo‏ 
ولتنفيذ هذه القرارات. ويجوز لها أيضا أن تعلن أنها لن تطبق الاتفاقية إلا بالنسبة للخلافات 
الناشئّة عن علاقات قانونيةء تعاقدية أو غير تعاقدیةء وتعتبر علاقات تجارية بموجب القانون 
الوطني للدولة التي تصدر هذا الإعلان. 


ا مادة الثانية 

-١‏ تهترف کل دولة متعاقدة GO‏ اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلوا إلى 
التحكيم جميع الخلافات أو أية خلافات نشأت أو قد LAG‏ بينهما بالنسبة لعلاقة قانونية محدّدة, 
تعاقدية أو غير تعاقدیةء تتصل بموضوع يمكن تسويته عن طريق التحكيم. 

=Y‏ يشمل مصطاح "اتفاق مكتوب" GI‏ شرط تحكيم يرد 2 عقد أو Gl‏ اتفاق تحكيم 
موقع عليه من الطرفين أو وارد 2 رسائل أو برقيات متبادلة. 

-٣‏ على المحكمة 2 أية دولة متعاقدة: عندما يُعرض عليها نزاع بے مسألة أبرم 
الطرفان بشأنها اتفاقا بالمعنى المستخدم 2 هذه المادةء أن تحيل الطرفين إلى التحكيم بناء على 
طلب أيهماء ما لم يتبيّن لها Syl‏ هذا الاتفاق لاغ وباطل أو غير منفذ أو غير قابل للتنفين. 


A 


salt!‏ الثالثة 


على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفقا 
للقواعد الإجرائية المتبعة 2 الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار. طبقا للشروط الواردة 2 المواد 
التالية. ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على 
تنفيذها شروط أكثر تشددا بكثير أورسوم أو أعباء أعلى» بكثير مما يفرض على الاعتراف 
بقرارات التحكيم المحلية أو على تنفيذها. 


desl SH اناد ة‎ 


لأ gl‏ ع ااکرات اة sl‏ د اناده N‏ يعو الظرف ZEN‏ 
يطلب الاعتراف والتتنفیذ وفت تقديم الطلب» بتقديم ما يلي: 


EAT ERES EN مقا عليه حيتي الأصنول‎ OT | (1) 


(a)‏ الاتفاق الأصلى المشار اليه 2 المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب الأصول. 


Y‏ متی کان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي 
يحتج فيه بالقرار وجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدّم ترجمة 
لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة. ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو مترجم محلف 
أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي. 


ا مادة الخامسة 


ك لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفیذہ؛ بناء على طلب الطرف المحتج ضدہ بهذا 


القرارء إلا إذا دم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما 


یتبت: 


DM‏ طرخ الاتفاق المشار إليه 2 المادة الثانية كاناء بمقتضی القانون المنطبق 
عليهماء 2 حالة من حالات انعدام الأھلیة أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون 
الذي أخضع له الطرفان الاتفاق أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى LSS‏ بمقتضى قانون البلد 
الذي صدر فيه القرار؛ أو 


dl ll e e اترفالتی ا رار‎ (a) 
سبب آخر غير قادر على عرض قضيته؛ أو‎ GY أو بإجراءات التحكيم أو كان‎ 


(ج) أنَّ القراريتناول خلافا لم تتوقعه أو لم تتضمنه شروط الإحالة إلى التحكيم» أو 
أنه يتضمن قرارات بشأن مسائل تتجاوز نطاق الإحالة إلى التحکیم : على أن يراعى 2 الحالات 
هذا الجزء؛ أو 


)>( أنَّ تشكيل هيئة التحكيم أو GI‏ إجراءات التحكيم لم تكن وفقا لاتفاق الطرفين أو لم 
UL 2.555‏ عدم وجود مثل هذا الاتفاق. وفقا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم؛ أو 
(a)‏ أنَّ القرار لم يصبح بعد ملزما للطرفین أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة 


Y‏ يجوز كذلك رفضں الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبین للسلطة 
المختصة 4 البلد الذى يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتتفیذہ: 


(1) أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد؛ أو 


(ب) أنَّ الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد. 


sol!‏ السادسة 


إذا a‏ طلب بنقض القرار أووقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها 2 المادة 
الخامسة e (2) )١(‏ جاز للسلطة التي يحتج أمامها بالقرار. متى رأت ذلك مناسباء أن تؤجل 
اتخاذ قراراها بشأن تنفیذ القرارء وجاز لها أيضاء بناء على طلب الطرف الذي يطالب بتنفیذ 
القرار؛ أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب. 


ال مادة السابعة 


1- الاتؤثر أحکام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من 
اتفاقات متعددة الأطراف أو اتفاقات ثنائية تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها ولا 
تحرم Ll‏ من الأطراف المهتمة من el‏ يكون له 4 الاستفادة من Gl‏ قرار تحكيمي على 
نحؤوالى الخد اللذين يسمح تھسا قانون latas gl‏ البلد il‏ سی hein Na‏ 
بهذا القرار. 


٠ 


ظط ee.‏ افش O E‏ لسع وه ماه 450 A‏ 
جنيف المتعلقة بتنفیذ قرارات التحكيم الأجنبية لعام ۱۹۲۷ فيما بين الدول المتعاقدة بمجرد أن 
تصبح هذه الدول ملتزمة بهذه الاتفاقية وبقدر التزامها بها. 


ا مادة الثامنة 
-١‏ بقح حتى ۳۱ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۱۸ باب التوقيع على هذه الاتفاقية باسم 
Gl‏ عضو الأمم المتحدة وكذلك باسم أية دولة أخرى تكون أو تصبح مستقبلا عضوا 2 أية 
وكالة متخصّصة تابعة للأمم المتحدة, أو تكون أوتصبح مستقبلا طرفا 2 النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية:؛ أو أية دولة أخرى وجّهت إليها دعوة من الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. 


Y‏ يتم التصديق على هذه الاتفاقية ويودع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم 


-١‏ يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أمام جميع الدول المشار إليها بخ 
المادة الثامنة. 


٢‏ يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للآمم المتحدة. 


ا مادة العاشرة 


-١‏ يجوز لكل دولة؛ لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام» أن تعلن Sl‏ نطاق تطبيق هذه 
الاتفاقية سيشمل جميع أو أيّا من الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. 
ويصبح هذا الإعلان ساريا عندما يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية. 


Y‏ ايكون مد Gals gl‏ الافاقية غلى هذا التو أى مود لاح ق بإخطار موه 
إلى الأمين العام للامم امتحد3ء ويسري هذا aul‏ اعتباراً من اليوم التسعين التالي ليوم استلام 
الأمين العام للآمم المتحدة لهذا الإخطار أو اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة 

 -۳‏ بالنسبة للأقاليم التي لا يمد إليها نطاق تطبيق هذه الاتفاقية عند التوقيع أو 
التصدیق أو الانضمام. يتعين على كل دولة من الدول المعنية أن تنظر 2 إمكانية اتخاذ الخطوات 


\\ 


اللازمة لمد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل هذه الأقاليم بشرط موافقة حكومات هذه الأقاليم 
متى كان ذلك ضروريا لأسباب دستورية. 


المادة الحادية عشرة 


تنطبق الأحكام التالية بالنسبة لأية دولة اتحادية أو غير موحدة: 

(أ) بالنسبة لواد هذه الاتفاقية التى تدخل بے نطاق الولاية التشريعية للسلطة 
الاتحادية تكون التزامات الحكومة الاتحاديةء إلى هذا الحد» ھی نفس التزامات الدول المتعاقدة 
التى ليست دولا اتحادية؛ 


(ب) بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي تدخل 2 نطاق الولاية التشريعية للدول 
أوالأقاليم التي تألف منها الاتحاد والتي ليست ملزمة طبقا للنظام الدستوري للاتحادء 
باتخاذ إجراء تشريعي» يتعين على الحكومة الاتحادية أن تقوم 2 أقرب وقت ممكن بعرض 
هذه الموادء مع التوصية الملائمة. على السلطات المختصة 2 الدول أو الأقاليم التي يتألف 
منها الاتحاد؛ 


(ج) تقوم كل دولة اتحادية طرف # هذه الاتفاقيةء بناء على طلب من أية 
دولة متعاقدة اخرى تتم إحالته عن طريق الامين العام للامم Ss ceil!‏ بتقديم إفادة 
عن القانون والممارسة 2 الاتحاد والوحدات المكؤنة له بالنسبة GY‏ حكم معين 2 هذه 
الاتفاقية تبين مدى تطبيق ذلك الحكم عن طريق الإجراءات التشريعية أو غيرها من 
الإجراءات. 


ا مادة الثانية عشرة 


-١‏ يبدأسريانهذهالاتفاقية 2 اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع ثالث صك من 
صكوك التصديق أو الانضمام. 

Y‏ يبدأ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع 
ثالث صك من صكوك التصديق أو الانضمام 2 اليوم التسعين التالي لإيداع هذه الدولة صك 
تصديقها أو انضمامها. 


ا مادة الثالثة عشرة 
-١‏ يجوزلأية دولة متعاقدة أن تعلن عزمها على الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار 
مكتوب ad gs‏ إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ 
استلام الأمين العام للإخطار. 


\Y 


؟- يجوزلأية دولة أصدرت إعلاناً أوقدّمت إخطاراً بمقتضه المادة العاشرة 
أن تعلن GIA‏ وقت بعد ذلك بإخطار يوجه إلى الأمين العام للأمم sul‏ أنْ تطبيق 
هذه الاتفاقية على الإقليم المعني سيتوقف بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام 
للإخطار. 


-٣‏ يستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لقرارات التحكيم التي بدأت إجراءات المطالبة 
بالاعتراف بها أو بتنفيذها قبل بدء سريان الانسحاب. 


المادة الرابعة عشرة 
Y‏ يحق LY‏ دولة متعاقدة أن تستخدم هذه الاتفاقية 2 مواجهة Al‏ دول متعاقدة أخرى Y‏ 
بقدر التزامها هي بتطبيق الاتفافية. 


ال مادة الخامسة عشرة 
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول المشار إليها 2 المادة الثامنة Lay‏ يلي: 
(1) حالات التوقيع والتصديق وفقا للمادة الثامنة؛ 
(ب) حالات الانضمام وفقا للمادة التاسعة؛ 
(ج) حالات الإعلان والإخطار بمقتضى الواد الأولى والعاشرة والحادية عشرة؛ 
)>( تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة AGLI‏ عشرة؛ 


(ھ) حالات الانسحاب والإخطار وفقا للمادة الثالثة عشرة. 


ا مادة السادسة عشرة 
-١‏ تودّع هذه الاتفاقية التي تتساوى 2 الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية 
والروسية والصينية والفرنسية ضمن محفوظات الأمم المتحدة. 
٢‏ يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة معتمدة من هذه الاتفاقية إلى 
الدول المشار إليها 2 المادة الثامنة. 


الجزء الثانى 


التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة Y‏ من المادة الثانية 
والفقرة ١‏ من المادة السابعة من اتفاقية الا عتراف 
بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 


القرار ۳۳/٦٦‏ اثنذي اتخذته الجمعية العامة 
2 ؛ کانون الأول /دیسمبر ٠٠١05‏ 


إن الجمعية العامة 


إذ تسلم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات التي تنشب 2 سياق العلاقات التجارية 


وإذ تشير إلى قرارها ۷۲/٠٢‏ المؤرخ ١١‏ كانون الأول /ديسمبر ۱۹۸۵ المتعلق بالقانون 
النموذ جي للتحكيم التجاري الدولي!''ء 


وإذ تسلم بضرورة أن تكون أحكام القانون النموذ جي المتعلقة بشكل اتفاق التحکیم 
والتدابير المؤقتة متوافقة مع الممارسات الحالية 2 التجارة الدولية ومع وسائل التعاقد Cotes!‏ 


وإذ تعتقد أن المواد المنمّحة من القانون النموذ جي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم والتدابير 
المؤقتة التي تعكس هذه الممارسات الحالية ستعزز إلى حد بعيد إعمال القانون النموذ ¿e‏ 


وإذ تلاحظ أنَّ إعداد المواد dl‏ من القانون النموذ جي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم 
والتدابير المؤقتة كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات والأوساط المهتمة. 
وأنه سيسهم إلى حد بعيد 2 إرساء إطار قانوني متناسق يتيح تسوية النزاعات التجارية الدولية 
بانصاف وكفاءة, 


”'' الوثائق الرسمية للجمعية ¿doll‏ الدورة الحادية والستون» الملحق رقم ۱۷ (۸/61/17). 


للترويج لتفسير وتطبيق موحدين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفیڈھاء 
المبرمة ب نيويورك بے ٠١‏ حزيران/يونيه ۸٥۱۹ء‏ 


-١‏ تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها بصياغة 
واعتماد المواد المنمّحة من قانونها النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تتعلق بشكل اتفاق 
التحكيم والتدابير الؤقتة. والتي يرد نصها بذ المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون 
التجاري الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين! ''؛ وتوصي جميع الدول بأن تنظر بشكل 
إيجابي 2 تطبيق المواد المتمّحة من القانون النموذجي أو القانون النموذ جي El‏ للتحكيم 
التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي» عندما تسن قوانينها 
أوتنقحهاء نظرا إلى استصواب توحيد قانون إجراءات التحكيم ومراعاة الاحتياجات الخاصة 
ب مجال ممارسة التحكيم التجاري الدولي؛ 


Y‏ تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها 
بصياغة واعتماد التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة ۲ من المادة الثانية والفقرة ١‏ من المادة السابعة 
من اتفاقیة الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذهاء المبرمة 2 نيويورك 2 ٠١‏ حزيران/ 
يونيه ۱۹0۸ء والتي يرد نصھا 2 المرفق الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين"؛ 


-٣‏ تطلب إلى الأمین العام أن يبذل كل جهد ممكن من أجل كفالة التعريف بالمواد 


الجلسة العامة ٦٦‏ 
٤‏ كانون الأو ل/ديسمبر ٠٠١1‏ 


("" الأمم المتحدة. مجموعة المعاهدات. المجلد ۳۳۰ الرقم AVVA‏ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامةء الدورة الأربعون: الملحق رقم ۱۷ (A/40/17)‏ المرفق الأول. وقد صدر 
القانون النموذ جي 2 منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع ۸.95.۷.18). 


توصية بشأن تفسير الفقرة (Y)‏ من المادة AGLI‏ والفقرة )1( من 
المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية 
وتنفيذهاء المبرمة 2 نيويورك» 2 ٠١‏ حزيران/يونيه ۱۹۱۸ء اعتمدتها 
لجنة الآمم المتحدة لاون التجاري ol gl!‏ 1£ تور وليه Veo”‏ 
أثناء دورتها التاسعة والثالاثين 


إل لجنة الأمم ا متحدة للقانون التجاري الدولي, 


تستذكر قرار الجمعية العامة ۲۲۰٢‏ (د-۲۱) ا مۇرخ ۱۷ كانون الأول/ديسمبر ٦٦۱۹ء‏ 
oo a‏ المتحدة للقانون التجاري الدولي بھدف تعزيز التنسیق والتوحيد 
التدريجيين لقانون التجارة الدولية بوسائل منها ترويج السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاتساق 
ے تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة بے ميدان قانون التجارة الدولية, 


وإذ تدرك أنَّ اللجنة تضم ممثلين عن مختلف النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية 
ف المالم: إلى حاف كتاف سات اة 


وإذ تستذكر قرارات الجمعية العامة المتعاقية التي أكدت مجددًاً الولاية المسندة إلى اللجنة 
بصفتها الهيئة القانونية aca‏ داخل منظومة الأمم المتحدة. 2 ميدان القانون التجاري 
الدولي» التي تتولى تنسيق الأنشطة القانونية 2 هذا الميدانء 


واقتناعا منها Sk‏ الاعتماد الواسع النطاق لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية 
وتنفيذهاء المبرمة 2 نیویورك, 2 ٠١‏ حزيران/يونيه ۰۰۱۹۵۸ كان إنجازاً la‏ 2 تعزيز سيادة 
القانون: ولا سيما 22 ميدان التجارة الدوليةء 


وإذ تستذكر أنَّ مؤتمر المفوضين الذي أعد الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها اعتمد قراراً 
lefa a ¿gas‏ أن امنهر "يرى أن من شأن زيادة توحيد القوانين الوطنیة المتعلقة 
بالتحكيم أن تعزز ما للتحكيم من فعالية 2 تسوية منازعات القانون الخاص" ñ‏ 


Be ود ج۹‎ be canted aaa 


وإذ تأخذ يك اعتبارها الفقرة )١(‏ من المادة السابعة من الاتفاقیةء التى كان من بين 


أغراضها التمكين من إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية إلى أقصى مدى ممکن, وخصوصا من 
خلال الاعتراف بحق Gl‏ طرف ذي مصلحة 2 أن يستفيد من قانون أو معاهدات البلد الذي 


)© الأمم المتحدة. مجموعة المعاهدات. المجلد ۳۳۰ الرقم .٤۷١۹‏ 


يُلتممس فيه الاعتماد على قرار التحكيم: Ley‏ ب4 ذلك البلد الذي يوفر فيه ذلك القانون أو 7853 
فيه تلك المعاهدات نظاما أكثر مؤاتاة من الاتفاقية, 


وإذ تأخذ بعين الاعتبار استخدام التجارة الإلكترونية على نطاق ¿quel y‏ 


وإذ تأخذ ي اعتبارها الصكوك القانونية الدولية: مثل قانون الأونسيترال النموذ جي 
للتحكيم التجاري الدولي لسنة 2190 بصيغته المنقحة لاحقاء خاصة فيما يتعلق بالمادة Voy‏ 
وقانون الأونسيترال النموذ جي بشأن التجارة الإلكترونية»!'' وقانون الأونسيترال النموذجي 
بشأن التوقيعات الإلکترونیےةء''' واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية 
ہے العقود الدولية:!*) 


وإذ تأخذ 2 اعتبارها أيضا ¿ue‏ تشريعات «Allo‏ وكذلك سوابق قضائیةء أكثر مؤاتاة من 
الاتفاقية فيما يتعلق باشتراط الشكل الذي يحكم اتفاقات التحكيم وإجراءات التحكيم وإنفاذ 


وإذ ترى أنه ينبغي. لدى تفسير الاتفاقيةء مراعاة الحاجة إلى تشجيع الاعتراف بقرارات 


التحكيم وإنفاذهاء 


-١‏ توصي بأن تطبّق الفقرة (Y)‏ من المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات 
التحكيم الأجنبية وتنفيذهاء التي أبرمت # نيويورك. بے ٠١‏ حزيران/يونيه VACA‏ مع إدراك 
أن الحالات المذكورة فيها ليست حصریة؛ 


-٢‏ توصي أيضاً بأن ¿il‏ الفقرة )١(‏ من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات 
Sal‏ الأجنبية وتنفيذهاء التي أبرمت 2 نيويورك: ےا ٠١‏ حزيران/يونيه ۱۹۵۸ء كيما یتستی 
CY‏ طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتع dy‏ بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي 
يلتمس فيه الاعتماد على اتفاق التحکیم: من حقوق 4 التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق. 


الوثائق الرسمية للجمعية العامةء الدورة الأربعون» ا ملحق رقم ۱۷ (A/A0/1T)‏ المرفق الأول. وقد صدر 
القانون النموذ جي 2 منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع ۸.95.۷.18). 

المرجع نفسه» الدورة الحادية والستون» ا ملحق رقم ۱۷ (۵/61/17)ء المرفق الأول. 

المرجع نفسه. الدورة الحادية والخمسون, اللحق رقم ۱۷ (۸/51/17). المرفق الأول. وقد صدر القانون 
النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له 2 منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع ۸.99.۷.4). 

المرجع نفسه. الدورة السادسة والخمسون, ا ملحق رقم ۱۷ والتصويب ı (Corr.39 A/56/17)‏ المرفق الثاني. 
وقد صدر القانون النموذ جي ودليل الاشتراع المصاحب له 2 منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع -(A.02.V.8‏ 

مرفق قرار الجمعية العامة ٢٦/٦۲۔‏ 
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